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‏20/07/2008
كلمة رئيس الوزراء إيهود أولمرت أمام نظيره البريطاني غوردون براون ورجال أعمال بريطانيين
رئيس الوزراء [البريطاني] غوردون براون ،
السير تريفور ،
معالي السفير البريطاني لدى إسرائيل السيد فيليبس ،
السفير الإسرائيلي في لندن السيد بروسأور ،
رجال الأعمال الإسرائيليون المحترمون برئاسة  السيد بروش رئيس اتحاد أرباب الصناعة والوفد البريطاني الذي يرافق رئيس الوزراء البريطاني في زيارته الهامة ،
أيها الضيوف الكرام ،
سيداتي وسادتي ،
أيها السيد غوردون [براون] ، أجد نفسي مضطراً لأقول لك إن كلمتك – التي وصفتها باستهلالية فقط – كانت رائعة ، ولك جزيل الشكر. لم يكن بالإمكان عرض مزايا الاقتصاد والأعمال في إسرائيل بصورة أفضل مما فعلته الآن. لكن دعني أشكرك بداية – وقبل أن أبدأ الحديث عن الأعمال – على استجابتك لدعوتي إياك للقيام بزيارة لإسرائيل في إطار الاحتفالات بعيد الاستقلال ال-60 لدولتنا. إن بريطانيا لهي صديقة عظيمة لإسرائيل. كانت هناك فصول تأريخية فيما قبل قيام دولة إسرائيل شهدت بعض الخلافات ، وبالتالي لدينا ذكريات مختلطة بالنسبة لما جرى في الماضي ، غير أن إحدى هذه الذكريات التي لن ننساها أبداً تخص إقدام وزير خارجية بريطانيا العظمى عام 1917 على تقديم الوثيقة المشهورة [يقصد وعد بلفور] التي أدت – بطرق متعددة ومختلفة – إلى الإقرار بحق إسرائيل في أن تكون دولة الشعب اليهودي والتي جعلت – بعد مضي 30 عاماً – قيام دولة إسرائيل حقيقة واقعة. إنه مَعْلم بارز في تأريخ الشعب اليهودي يرتبط ارتباطاً وثيقاً ووطيداً وعميقاً بالموقف التقليدي والالتزام الذي يشعر به الشعب البريطاني تجاه الشعب اليهودي ودولة إسرائيل. إنك تواصل تقليداً طويل الأمد لزعماء بريطانيين أفذاذ التزموا بدعم دولة إسرائيل ، وإنني فخور للغاية بقيادتك وصداقتك ودعمك والروابط الشخصية القائمة بيننا ، أيها السيد رئيس الوزراء غوردون براون ، ولك خالص الشكر.
إنني لن أنسى (وأرجو أن أضع الحضور في صورة هذه التجربة) المرة الأولى التي وصل فيها غوردون براون إلى إسرائيل حيث تولى كلانا آنذاك منصب وزير المالية كل في حكومته.. وقد تم اللقاء بيننا في تل أبيب في نوفمبر تشرين الثاني 2005 على هامش مؤتمر رئيس الوزراء السنوي للأعمال. وقد اهتم غوردون براون آنذاك – إلى جانب اهتمامه بإجراء المعاملات التجارية المباشرة بين إسرائيل وبريطانيا (التي سنتطرق إليها لاحقاً) – بكيفية مساهمته في توسيع رقعة التعاون بين إسرائيل والفلسطينيين في مجال الأعمال التجارية على اعتبارها أساساً من أسس بناء سلام دائم وجاد وديناميكي. لقد تحادثنا مطولاً حول هذا الموضوع وفكرنا في طرح برامج مشتركة لدفع هذه العملية قدماً. ثم اجتمعنا في لندن حيث استضافني غوردون [براون] بصفتي وزيراً للمالية في إطار منتدى وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى (G-8) وممثلي الفلسطينيين بهدف صياغة برامج ترسي أسس هذه العملية.
أود تكريس بعض الوقت للحديث عن هذا الموضوع حالياً ، على اعتبار أننا – أيها السيد رئيس الوزراء [البريطاني] – مهتمون اهتماماً حقيقياً بوضع أسس التعاون مع الفلسطينيين في مجالي الاقتصاد والأعمال إذ لدينا قناعة راسخة بأنه يتعين علينا إلى جانب المساعي السياسية التي نبذلها حالياً للمضي قدماً بعملية السلام واستيفاء الوعود التي تنطوي عليها مسيرة أنابوليس – أن نضع هذه القاعدة من التعاون في مجالَي التجارة والأعمال بين الجانبين مما يمكن كليهما من بناء واقع جديد وجودة حياة جديدة وإحداث تغيير كبير في المناخ السائد في الشرق الأوسط. إننا نعوّل كثيراً على حنكتك وخبرتك ونجاحك بصفتك أحد وزراء المالية البريطانيين الأكثر نجاحاً حتى تسدي لنا النصائح وتدعمنا بخطوات عملية في هذا المسعى إلى الأمام.
كما أننا نولي أهمية كبيرة بطبيعة الحال لتعزيز وتوسيع العلاقات الإسرائيلية البريطانية في مجالي التجارة والأعمال.. لدينا الكثير مما نستطيع ونريد أن نتعلمه منك ونرجو أن يكون بوسعنا ضمان تكاتف جهودنا لإنجاز ما يجعل الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل قادراً على التنافس بالمعايير الدولية. يصح القول إننا تمتعنا خلال السنوات الأخيرة بثمار النجاح الذي لا يُستهان به ونتغنى بهذا الأمر كثيراً. إن نسبة النمو السنوي للاقتصاد الإسرائيلي على مدى السنوات الأربع الأخيرة تجاوزت ال-5% مما يُعد أمراً مدهشاً حتى بالمقارنة مع عدة دول تعرفها أي دول أوروبية ودول أميركا الشمالية وغيرها. كما أن نسبة البطالة في إسرائيل تراجعت لتبلغ حالياً 6،3% أي ما هو دون معدلات البطالة في الدول المتقدمة (OECD) ، ناهيك عما يمكن الإشارة إليه من أن نسبة نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الأول من عام 2008 زادت على 5،4% مما يُعتبر إنجازاً خارقاً. كان بإمكاني أن أسرد لكم – مثل خبير مبيعات – تفاصيل هذه المنجزات لكني لن أقوم بذلك لأنني أعتقد بأنكم أصبحتم على علم بهذا الأمر. لقد تحدثنا في الأمر وأعتقد بأن [رجال الأعمال] الحاضرين يملكون معلومات حول هذا الأمر أكثر منا لأنهم يتمكنون من كسب أموال طائلة من الفرص السانحة بفضل الأجواء السائدة هنا.
إن ما أود إطلاعكم عليه – وما قد يكون أساس الحوار الذي سيجري بيننا مستقبلاً على مستوى الحكومات ورجال الأعمال للبلدين – هو أن إنجازات إسرائيل تقوم إلى حد بعيد على ثلاثة عوامل محورية: أولها هو روح المبادرة الفريدة من نوعها لرجال الأعمال الإسرائيليين وتلهفهم وغياب الصبر لديهم الذي يفيد كما يبدو كثيراً في مجال الأعمال (وإنْ كان يشكل عائقاً في بعض المجالات الأخرى) ، وإننا نعتز بهذا الأمر الذي يُعتبر من أبرز عوامل نجاح رجال الأعمال الإسرائيليين ليس في إسرائيل وحدها بل أيضاً في دول أخرى حيث يستثمرون مبالغ طائلة تتعدى كثيراً ما كان يمكن افتراضه وفق المعدلات الطبيعية بالنظر إلى حجم إسرائيل وعدد سكانها. 
أما العامل الثاني الذي أوليه أهمية قصوى كونه قد ساهم كثيراً في بناء قدرات دولة إسرائيل فهو النسبة العالية من الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير. إن معدلات الاستثمار في إسرائيل في الأبحاث والتطوير تبلغ 4،7% من الناتج المحلي الخام أي ما يفوق كثيراً أي دولة أخرى في العالم بما فيها السويد وجميع الدول الأوروبية الأخرى. أيها السيد رئيس الوزراء ، إنك تعلم – مثلما أعلم أنا – بأن هذا الرقم أي 4،7% [من مجموع الناتج المحلي الخام] ينطوي على بعض التضليل لأنه – مهما كان كبيراً بشكل متناسب – لا يعدو حجم استثمارات بعض الشركات العالمية الكبرى في مجالات البحث والتطوير. ولذلك نتطلع ونصوغ سياساتنا على أساس السعي لمضاعفة حجم الاستثمار في الأبحاث والتطوير ليبلغ عتبة 10% من مجموع الناتج المحلي الخام ، إذ نعلم يقيناً بأن هذه الاستثمارات – قبل غيرها – هي المصدر الأول لتحقيق النمو والتطور والابتكارات التي يتميز بها الاقتصاد الإسرائيلي.
أما العامل الأخير – ولعله أهم من غيره ، وهو ما يهمني شخصياً أكثر من غيره – فيخص الاستثمار في مجال التربية والتعليم. إننا لم نعمل ما فيه الكفاية خلال السنوات الأخيرة. وبالتالي غيرنا إستراتيجيتنا تماماً وأصبحنا نستثمر أكثر وأكثر في مجال التربية والتعليم ابتداءً من سن الطفولة وعلى امتداد الفئات العمرية. لماذا؟ لأن ما يكون – في نهاية المطاف – أهم مصدر قوة نتفاخر به في دولة إسرائيل ما هو إلا نوعية مواطنيها. إن العامل البشري شديد المغزى على اعتبار أن إسرائيل – وحتى حسب أفضل السيناريوهات – لن تتمتع أبداً بتعداد سكاني يماثل بعض جيرانها أو أصدقائها البعيدين. ولذلك فإن الأفضلية الوحيدة أو العامل الهام الوحيد الذي قد يصون التفوق الإسرائيلي هو نوعية سكانها وما من طريق لتحسين هذه النوعية إلا من خلال الاستثمار في التربية والتعليم في جميع المراحل أي ابتداءً بالأطفال حديثي الولادة مروراً برياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وانتهاءً بالجامعات. ولا يعني ذلك أننا لن نسمع من الآن فصاعداً الشكاوى حول عدم توظيفنا ما يكفي من موارد ، ونحن بالفعل نستمع إلى هذه الشكاوى ، لكنني أستطيع على الأقل إبلاغكم بأننا أضفنا خلال العامين الأخيرين مليارات الشواقل لميزانيات أجهزة التعليم لدينا وسنواصل القيام بذلك إذ إن اقتصادنا (كما نوهت بذلك سلفاً) لن يتوسع ودولتنا لن تتقوّى إلا بفضل إحداث تغيير دراماتيكي في حجم الاستثمارات في الموارد البشرية في دولتنا.
أما باقي الأمور فسوف أتركها لرجال الأعمال من البلدين. يسرّني كثيراً ، أيها السيد رئيس الوزراء [البريطاني] ، أن تكون قد طلبت مني الانضمام إليك في هذا المؤتمر ، كما أنني فخور جداً بأنني كنت دوماً ، وحتى قبل أن أصبحت رئيساً للوزراء ثم خلال ولايتي رئيساً للوزراء ، ألبي دعوات ومراجعات السير تريفور صديقي القديم منذ سنين الذي يرئس مجموعة التجارة والاستثمارات البريطانية للاجتماع برجال الأعمال البريطانيين والإصغاء إليهم وإلى تبصّراتهم والنظر بجدية في مقترحاتهم. إنني قضيت فترة طويلة بمعية السيد رونالد كوهين [رجل أعمال بريطاني بارز] في مسعى لصياغة الأفكار حول استغلال الطاقات الكامنة هنا في مناطق البلاد التي تهتم بجدية في دفع عملية السلام على وجه السرعة وحول كيفية وضع الإرهاصات الاقتصادية بصورة ذكية تتيح لنا السير إلى الأمام في الاتجاه الصحيح ، كما أنني متأكد من أن مجموعة التجارة والاستثمارات البريطانية ستكون شريكة ليس على صعيد الروابط التجارية بين بلدينا فحسب بل ستدعمنا والفلسطينيين في المضي قدماً أيضاً.
إنني أشارككم التوقعات أن يزداد حجم التبادل التجاري بين إسرائيل وبريطانيا ليبلغ 3 مليارات جنيه إسترليني خلال عام. وإذا جاز لي طرح هذا الطلب ، أيها السيد رئيس الوزراء [البريطاني] فلا يجوز أن ننتظر.. لنستطيع حتى عام 2012 بلوغ 5 مليارات جنيه إسترليني في المبادلات التجارية بين دولتينا. إن هذا التوقع غير مبالغ فيه بل هو ممكن في ظل قيادتك وروح المبادرة القائمة لدى رجال الأعمال ، بحيث يصبح هذا الأمر حقيقة واقعة ومربحة ومفيدة جداً بالنسبة لكلا البلدين.
لكم خالص الشكر.
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